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القواعد الشرعية لتخصيص اUوارد والسلع الضرورية 
 في ظل الظروف اaستثنائية 

أزمة كورونا أنموذجا

لحس` بلعسري 

ماستر تخصص ا1قتصاد ا,س*مي  

جامعة ابن زهر - سيدي إفني - ا#غرب 

ما إن eل أزمة من اÇزمات على اAتمعات والبلدان حتى يئن اÇفراد؛ وبخاصة ذوي الدخول 
ا´دودة والفئات الهشة؛ من وطأة سوء التوزيع للموارد اÅيوية وا2واد الضرورية ©ا يرهق كاهلهم 

ويغذي مسألة تداول اÇموال بي اÇغنياء من الناس دون غيرهم من الفئات اÑجتماعية، بحكم 
مكانتهم اÑقتصادية التي àعلهم أسياد تلك ا2رحلة. 

فـعلى سـبيل اVـثال فـمنذ انـتشار فـيروس (كـوفـيد ۱۹) فـي مـختلف اgصـقاع واgمـصار، فـزع الـناس وتـوجـسوا خـيفة، 

@ لـكون الـفيروس فـتاكًـا وقـاتـ:ً فحسـب، بـل لـكون اgمـور اMـيويـة والـضروريـة لـلمعيشة بـالـرغـم مـن وفـرتـها سـتكون 

بـÉ أيـدي اVـضاربـÉ اèـتكريـن اVـت:عـبÉ بـاgسـعار، وبـذلـك يـزيـد" الهـلع الـعام واõـاص، هـلع عـلى ا@قـتصاد الـعام 

واVـوارد البشـريـة واMـذر مـن خـروج اgمـور عـن سـيطرة طـاقـة الـدول، حـيث انحـدرت أسـعار الـنفط واgسـهم الـتجاريـة 

فـي الـعالـم، وهـلع خـاص مـن اVـرض وآثـاره اVسـببة بـاVـوت اVـنعزل مـن غـير أهـل و@ أحـبة، وخـوف آخـر مـن خـ:ل 

 . 1اwقدام على التموين اVنزلي والزيادة في شراء اMاجات الغذائية والدوائية"

فـمهما تـضافـرت جـهود السـلطات اØـتصة بـاVـراقـبة والـزجـر وتـسجيل اØـالـفات وتـوفـير جـميع اwمـكانـات البشـريـة 

، تـبقى سـلطة الـضمير واgخـ:ق واسـتحضار الـقيم  2والـلوجسـتية وإسـقاط الـضرائـب ودعـم الشـركـات لـضبط الـسوق

الشـرعـية مـن أهـم مـا Üـكن أن تـتجاوز بـه مـثل هـذه السـلوكـات فـتخفف اVـؤنـة ويـكون ا@هـتمام مـنصبا بـاgسـاس عـلى 

ñاوز اVشكلة اgصل.  

1 - فقه اÇوبئة، عامر محمد نزار جلعوط، كاي للنشر، 2020، ص : 11.
2 - على سبيل ا#ثال منذ إجراءات اليقظة والتصدي لفيروس كورونا زاوجت الحكومة با#غرب بناء على تعليمات ج*لة ا#لك محمد 
السادس - نصره اç - بع` الحكمة والتبصر؛ ب` ا,جراءات الصحية وا1قتصادية وا1جتماعية. فاç نسأل أن يحقق ا#ساعي 

ويحفظ ا#ملكة وسائر العا#`. 
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ومـن اVـعلوم ضـرورة أن هـذه الشـريـعة تـتميز بـالـشمول؛ فـ: تـختص iـكان و@ زمـان، و@ تنحسـر أحـكامـها فـي وقـت 

اVسـرات واgفـراح دون اVـصائـب واgكـدار، واgدلـة مـن اVـنقول واVـعقول فـي الشـريـعة عـلى ذلـك كـثيرة، حـتى إن 

1`ـوذجـا gبـعد الـناس عـن هـذا الـديـن - اتـباعـا - لـيصرح بـذلـك - وهـو جـيبون - قـائـ:: "إن الشـريـعة اèـمديـة 

تـشمل الـناس جـميعا فـي أحـكامـها، مـن أعـظم مـلك إلـى أقـل صـعلوك، فهـي شـريـعة حـيكت بـأحـكم مـنوال @ يـوجـد 

  . "ÉV2مثله قط في العا

وإذا تـقرر هـذا، فـإن الـناظـر واVـتأمـل Vـا حـوتـه الـنصوص الشـرعـية مـن آيـات وأحـاديـث فـيما يـتعلق بـالـسوق وا@قـتصاد 

عـلى وجـه الـعموم يـلقى فـيها قـواعـد وضـوابـط تـسعى لـتخصيص أمـثل لـلموارد كـيفما كـان اMـال، اسـتنادا إلـى إقـامـة 

مــبدأ الــعدل؛ إن االله يـأمـر بـالـعدل والإحـسان (النحــل: ۹۰) ومــن بــاب الــلزوم النهــي عــن الــفحشاء واVــنكر؛ 
 (النحـل: ۹۰)، ونـعني بـتخصيص اVـوارد عـامـة "عـملية تـوزيـع ا<ـوارد 
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ا<ـاديـة بـ≠ اVغـراض أو اáـاجـات ا±ـتلفة، بـغرض Çـقيق أعـلى مسـتوى ¶ـكن مـن الـرفـاهـية Vفـراد اxـتمع وعـليه 

فـإنـه حسـب اPسـOم يـقوم الـتوزيـع أو9 عـلى أسـاس تـوفـير اáـاجـات اVسـاسـية لـلفرد كـإنـسان؛ أي ضـمان حـد 

، وهـذا  3الـكفايـة بـغض الـنظر عـن أدوات أو أشـكال اPنـتاج الـسائـدة، وبـغض الـنظر عـن تـقدم اxـتمع أو تخـلفه"

@ يـعني أن هـذه الـقواعـد @ تـصلح فـي غـير اgحـوال ا@سـتثنائـية، وأن تـخصيص اVـوارد @ يـُحتاج إلـيه إ@ فـي أزمـة 

كـورونـا أو غـيرهـا، بـل gن اMـاجـة تـكون فـيه أشـد، اgمـر الـذي يـثير الـتساؤل الـتالـي: مـا هـي أهـم الـقواعـد الشـرعـية 

للتخصيص اgمثل للموارد في السوق وتخفيف ا@كتفاء úموع ل´فراد ؟. 

ا<طلب اVول: قواعد Çقيق اVمر بالعدل ودورها في تخصيص ا<وارد في السوق 

فُسـر الـعدل فـي ا{يـة الـسابـقة عـلى أنـه "الـتسويـة فـي اMـقوق فـيما بـينكم وتـرك الـظلم وإيـصال كـل ذي حـق إلـى 

، وإذا عـلمنا أن الشـريـعة اwسـ:مـية تـسعى إلـى مـصالـح الـعباد فـي اVـعاش واVـعاد، فـإن ûـقيق حـد الـكفايـة  4حـقه"

والـرفـاهـية وتـوفـير اMـاجـيات اgسـاسـية لـ´فـراد، فـي اgحـوال الـعاديـة وفـي ظـل الـظروف الـطارئـة اVـرتـبطة بـاgزمـات، Vـما 

1 - إدوارد جيبون مؤرخ إنجليزي كبير من أكبر ا#ؤرخ` في القرن الثامن عشر، له كتاب ( اضمح*ل ا,مبراطورية الرومانية 
وسقوطها) توفي 1794م.

2 - محمد صلى اç عليه وسلم في عيون الغرب - الرد على الشبهات،عبد الباسط محمد، دار الجمهورية، ص 35.
3 - ا,س*م والتوازن ا1قتصادي ب` اÇفراد والدول، محمد شوقي الفنجري، وزارة اÇوقاف - مصر2007، ص 92.

4 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بو البركات عبد اç بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة: 
اÇولى، 1419 ه - 1998 م ج 2 ص 229.
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يخـدم ذلـك اVـبدأ بـواسـطة آلـية الـسوق، هـذا اgخـير اسـتعمل قـدÜـا لـلد@لـة عـلى مـكان جـغرافـي محـدد، واسـتعمل 

ا{ن iـعنى أوسـع و@ يشـير إلـى مـكان مـادي، بـل يشـير إلـى مجـموعـة الـع:قـات اVـتبادلـة بـÉ الـبائـعÉ واVشـتريـن الـذي 

 Éالـبائـع Éتـت:قـى رغـباتـهم فـي تـبادل سـلعة أو خـدمـة مـعينة ومحـددة، فـهو "يـشكل مجـموع الـع:قـات الـتبادلـية بـ

 Éالـبائـع Éشـتريـن والـذيـن تـت:قـى رغـباتـهم فـي الـتبادل، ويـعد الـسوق قـائـما إذا كـانـت هـناك وسـيلة لـ:تـصال بـVوا

واVشــتريــن لــتبادل الســلع، حــتى لــو ¿ بــطريــق اVــراســلة أو بــأي وســيلة اتــصال، كــما هــو اMــال فــي اVــعامــ:ت 

، ومــع اMجــر الــصحي فــي الــعالــم بســبب الــفيروس، يــعتبر الــسوق ا@فــتراضــي مــ:ذا لــلراغــبÉ فــي  1ا@لــكترونــية"

مـقتنياتـهم، فـيما يـسمى بخـدمـة "الـشحن" أو ”الـتوصـيل"؛ مـع أنـه يـطبع عـليه صـبغة الـتضامـن والـتكافـل بـÉ اgفـراد 

في أغلب اgحوال. 

وإن قـيام الـسوق فـي الـفكر ا@قـتصادي اwسـ:مـي عـلى مـراعـاة أحـكام ومـقاصـد الشـريـعة الـغراء، يـجعله خـاضـعا مـن 

باب اللزوم للقواعد ا{مرة بالعدل على النحو ا{تي: 

قاعدة إفراز السوق للسعر العادل 

تـعتبر اMـريـة ا@قـتصاديـة مـوقـفا مـبدئـيا لـلنظام ا@قـتصادي اwسـ:مـي، واعـتراف اwسـ:م بـالـسوق ودوره iـثابـة اعـتراف 

بـالـقوى اVـوضـوعـية الـتي تـتفاعـل فـيه وهـما قـوى الـعرض والـطلب، أي أن الـسعر الـعادل نـتيجة الـعرض والـطلب وأن 

 . 2تغيرات اgسعار ارتفاعا وانخفاضا نتيجة هذا التفاعل تكون طبيعية وعادلة

ومـن هـذا اVـنطلق يـتم ربـط اgسـعار بحـركـات عـوامـل الـعرض والـطلب دون تـدخـل خـارجـي أو ûـديـد حـكومـي مسـبق 

لـ´سـعار، بـحيث يـتم ûـديـد ثـمن السـلعة عـادة فـي الـسوق اwسـ:مـي بـناء تـفاعـل الـعرض والـطلب اVـبنيÉ عـلى رضـا 

واخـتيار اVـتعامـلÉ؛ مـع اسـتحضار ظـروف الـسوق وأحـوال السـلع مـثل تـكالـيف اwنـتاج والـنوعـية واúـودة والـقيمة 

 . 3التبادلية

وفـي هـذا السـياق ñـدر اwشـارة إلـى أن حـسن تـخصيص اVـوارد بـناء عـلى الـعدل عـبر جـهاز الـسوق يسـتند فـي أغـلب 

اgحــوال إلــى الــعرف ومــا جــرى بــه الــتعامــل بــÉ اVــنتجÉ أو بــينهم وبــÉ اVســتهلكÉ، مــادامــت الــعمليات خــاضــعة 

 . 4وم:ئمة gحكام الشريعة وتوفر السلع في اgسواق بأسعار معقولة وتلبي أغلب اMاجات

1 - اÇسواق ا#الية ا#عاصرة، أحمد السعد، د.ت ص 7.
2 - السوق وتنظيماته في ا1قتصاد ا,س*مي، مستع` عبد الحميد، رسالة لنيل ا#اجستر، بجامعة أم القرى - ا#ملكة العربية 

السعودية - 1984م، ص 121.

3 - ضوابط تنظيم ا1قتصاد في السوق ا,س*مي، غازي عناية، دار النفائس - 1992 م الطبعة اÇولى، ص 63.
4 - ضوابط تنظيم ا1قتصاد في السوق ا,س*مي، غازي عناية، م س ص 19.
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1وبـالـرجـوع إلـى مـا هـو مـقرر عـند الـفقهاء »ـد فـيه مـا يـعضد هـذا اgمـر، @ سـيما عـند الـقائـلÉ بـعدم جـواز الـتسعير 

وهـو مـذهـب اúـمهور مـن اMـنفية، وروايـة عـند اVـالـكية، قـال الـباجـي: " أمـا الـضرب الـثانـي مـن الـتسعير وهـو أن يحـد 

 . g4هـل الـسوق سـعر لـيبيعون عـليه فـ: يـتجاوزنـه فهـذا مـنع مـنه مـالـك" والـشافـعية فـي اVـعتمد ومـتقدمـو اMـنابـلة 3 2

5وكـان ¦ـا اسـتدلـوا بـه مـا أخـرجـه أحـمد وأبـو داود والـترمـذي عـن أنـس قـال: غـ: الـسعر عـلى عهـد الـنبي صـلى ا¥ 

عـليه وسـلم فـقالـوا: (يـا رسـول ا† سـعر لـنا، فـقال إن ا† هـو ا<ـسعر الـقابـض الـباسـط الـرزاق، وإنـي Vرجـو أن 

ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني ¥ظلمة في دم و9 مال)".  

ومـعنى هـذا أن الـتدخـل فـي الـسوق مـبدئـيا هـو ضـد السـير الـطبيعي لـلقوانـÉ الـتي يسـير بـها ا¥ سـبحانـه مـعاش الـعباد؛ 

 . 6إن على مستوى تدخل الدولة اVمثلة للمجتمع أو من طرف اgطراف اVتعاملÉ بسلوكات مخالفة للشرع

ولـئن كـان اõـطر يـداهـم جـهاز الـعرض والـطلب مـن جـهة الـتدخـل، فـإن مـن وسـائـله اõـطيرة (أي الـتدخـل) خـاصـة فـي 

مـثل هـذه اgوقـات هـو الـشائـعات؛ فهـي iـثابـة الـ:عـب اõـفي لـلمحتكريـن واVـضاربـÉ فـي اgسـعار ¦ـا يهـدد السـلم 

ا@جـتماعـي وا@قـتصادي والـذي هـو أيـضا - أقـصد السـلم - مـن مـقاصـد الشـريـعة اwسـ:مـية، بـالـرغـم مـن الـتطمينات 

والـعهود الـتي تـقطعها الـدولـة لـ´فـراد بـتوفـير اVـواد واMـاجـيات اgسـاسـية دون زيـادة ونـقصان، فـيتبادرون إلـى ا@قـتناء 

وا@دخـار بـأثـمان بـاهـضة وغـالـية، وقـد رأيـنا صـورا لـبعض اgسـواق فـي أوروبـا وبـعض الـدول الـعربـية، سـرعـان مـا تـكون 

بـعض أجـنحتها فـارغـة مـن بـعض السـلع الـضروريـة، @نـكباب اVـيسوريـن مـن الـناس عـلى ا@قـتناء وا@كـتناز… فـأي 

حال هو حال ذاك الفقير اVنكسر اVسكÉ الذي يشاهد مثل الصور؟. 

يـقول أحـد الـباحـثÉ فـي مـعرض حـديـثه عـن نـوع مـن أنـواع الـشائـعات: "وأخـطر مـا يـؤثـر فـي أسـعار اgسـهم الـشائـعات 

؛ فـنحن نـرى كـيف وصـف وسـيلة الـشائـعات وأثـرهـا فـي  7واgخـبار اVـكذوبـة غـير اèـسوبـة وعـقد الـصفقات الـوهـمية"

السوق اVالي الذي يرخي بظ:له على السوق العادي. 

Ç - 1ن في ا#سألة خ*فا ب` الفقهاء
2 - ا#نتقى شرح موطأ مالك، ت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة اÇولى، 1999م،ص 351.

3 - كـــفايـــة الـــنبيه فـــي شـــرح الـــتنبيه، محـــمد بـــن عـــلي اÇنـــصاري نجـــم الـــديـــن، ا#ـــعروف ابـــن الـــرفـــعة، دار الـــكتب الـــعلمية، الـــطبعة اÇولـــى، 
2009، ج 9 ص 283.

4 - مــطالــب أولــي الــنهى فــي شــرح غــايــة ا#ــنتهى، مــصطفى بــن ســعد الــرحــبانــي، ا#ــكتب ا,ســ*مــي، الــطبعة الــثانــية، 1994، ج 3، ص 
.62

5 - ا,مــــام أحــــمد، رقــــم الحــــديــــث - 14057 م، س ج 21، ص 445 - وأبــــو داود، الــــس® (كــــتاب الــــبيوع، بــــاب الــــتسعير) حــــديــــث رقــــم 
3406 دار الــتأصــيل، الــقاهــرة، ط1، 2015، م5، ص 495. والــترمــذي، (كــتاب الــبيوع، بــاب مــا جــاء فــي الــتسعير) حــديــث رقــم 1314، 

وقال حديث حسن صحيح، دار الغرب ا,س*مي، بيروت، الطبعة اÇولى، 1996م، م 2، ص 582. 
6 - السوق وتنظيماته في ا1قتصاد ا,س*مي، مستع` عبد الحميد، م، س ص 121 ,

7 - أحكام التعامل في اÇسواق ا#الية ا#عاصرة، مبارك آل سليمان، دار كنوز اشبيليا - السعودية 1425ه ص 583 .
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فـلو سـعت اúـهات اMـكومـية بـكل مـا أوتـيت لـطمأنـة اgمـة أن اõـطب يسـير وأن ضـروريـات اMـياة مـتوفـرة، لـكان 

لـلشائـعات تـوجـيه سـلبي. فـفي اVـغرب عـلى وجـه اõـصوص خـصصت بـعض الـقنوات اwذاعـية والـفضائـية جـزءا مـن 

بـرامـجها èـاربـة الـشائـعات اØـتلفة واVـتنوعـة اVـوازيـة لـ≈جـراءات الـوقـائـية للحـد مـن انـتشار فـيروس كـورونـا، فـكان 

لـلشائـعات ا@قـتصاديـة مـنها (غـ:ء السـلع ونـفادهـا مـن الـسوق إلـخ..) حـظا وافـرا. ولـم يـتوقـف اgمـر عـند هـذا اMـد، 

بـل اتـخاذ اwجـراءات الـقانـونـية مـن الـنيابـة الـعامـة جـراء كـل مـخالـفة تهـدد السـلم ا£ـتمعي iـا فـيه اwشـاعـات حـول 

السوق، وقد »حت في ذلك Vا نراه في واقع اMال. 

وÜـكن الـقول إذن إن الـسوق اVـنضبط بـاgخـ:ق اwسـ:مـية يـفرز سـعرا عـاد@ نـتيجة عـامـلي الـعرض والـطلب يـسمى 

بـسعر اVـثل فـ: يـضار الـبائـع بـانـخفاض الـثمن و@ اVشـتري بـارتـفاعـه وهـذا عـÉ الـعدل اVـنشود، ومـراعـاة Vـصلحة 

اúـانـبi Éـا فـيه الـتاجـر، وفـي هـذا يـقول ابـن خـلدون مـبرزا أثـر الـسوق فـي هـذا الـصدد: "فـإذا اسـتد™ الـرخـص فـي 

سـلعة أو عـرض مـن مـأكـول أو مـلبوس أو مـتمول عـلى اúـملة ولـم يـحصل لـلتاجـر حـوالـة اgسـواق فسـد الـربـح والـنماء 

، ونشـير هـنا  1بـطول تـلك اVـدة وكسـدت سـوق ذلـك الـصنف فـقعد الـتجار عـن الـعي فـيها وفسـدت رؤوس أمـوالـهم"

إلـى أن بـعض ا@رتـفاع الـطفيف الـذي لـبعض اVـواد بسـبب اMجـر الـصحي Üـكن تـبريـره مـن الـناحـية الـواقـعية بـتوقـف 

مجـموعـة مـن اgنشـطة الـصناعـية والـف:حـية، والـتجاريـة… الـتي كـانـت عـصب اMـياة ا@قـتصاديـة، وتسـريـح مجـموعـة 

من العمال إلى آخر… لكن هذا @ يعني ترسيخ اúشع والرغبة في ربح آني وسريع باستغ:ل هذا الظرف. 

قاعدة ا9ختيار وا9نتقال ا<ادي ا©يد للسلع وا+دمات 

فحـريـة ا@خـتيار أسـاس الـتعامـل والـتبادل بـالـبيع والشـراء، إذ @ Üـكن gحـد إجـبار آخـر عـلى الـتعاقـد أو الـتعامـل، و@ 

ِينَ  َáّـا ا

َ
ُ ّ
يـجوز أن تـتم اVـعامـ:ت إ@ بـوجـه يـتحقق بـه عـنصر ا@خـتيار والـتراضـي بـÉ جـميع اgطـراف قـال تـعالـى: يـا أَ§
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أمـا تـرشـيد ا@نـتقال اVـادي اúـيد للسـلع واõـدمـات، فهـي أيـضا ضـابـط مـتمم Vـا سـبق، فـ: يـعقل أن يـنعم جـزء مـن 

ا£ــتمع فــي الــبلد الــواحــد بــوفــرة اVــنتجات دون اgجــزاء اgخــرى، وإذا تــعلق اgمــر iــثل هــذه الــظروف وقــلت اVــؤن 

ويعسـر انـتقالـها مـن مـكان إلـى آخـر، يـحيلنا هـذا إلـى اMـديـث عـن إرشـاد ربـانـي وهـو الـتوسـط فـي ا@سـته:ك، يـقول 

الـع:مـة الشـيخ يـوسـف الـقرضـاوي: "ويـتحتم ا9عـتدال فـي اPنـفاق ويـتأكـد إذا قـلت ا<ـوارد، كـما فـي أيـام القحـط 

1 - ا#قدمة، 1بن خلدون الباب الخامس في الكتاب اÇول ص 398.
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، ليسـتفيد أكـبر عـدد ¦ـكن مـن اgفـراد، ورضـي ا¥ عـن الـفاروق عـمر بـن اõـطاب حـينما هـم فـي عـام  1واxـاعـات"

ا£ـاعـة "أن يـضيف إلـى كـل بـيت عـندهـم بـقايـا ا+ـصب مـثلهم فـي الـعدد، ¶ـن سـاء حـالـهم، ونـضبت مـواردهـم، 

  . 2وقال: إن الناس 9 يهلكون على أنصاف بطونهم"

و@ بـد مـن اسـتحضار مـراقـبة ا¥ سـبحانـه فـي انـتقال هـذه السـلع الـضروريـة، بـحيث يـجب أن يـكون بـفرز ومـعايـنة 

ولـف وربـط وñـميع السـلع مـع اMـرص عـلى الـنظافـة @ سـيما وأن الـوبـاء (كـوفـيد ۱۹) ينشـط فـي غـياب الـنظافـة 

وشروط الس:مة، وهذا كله من الدين تبعا Vواصفاتها ñنبا للجهالة والغرر اللذين يفسدان التعاقد. 

و@ مـريـة أن اèـافـظة عـلى ا@نـتقال اúـيد والسـليم مـع مـراعـاة انـتقال الـعدوى ¦ـا رغـب فـيه الشـرع، فـي حـظه عـلى 

الـنظافـة والـطهارة؛ سـواء اõـاصـة والـعامـة ومـا "أوسـع هـذا الـباب فـي الشـريـعة اPسـOمـية حـيث اعـتنى لـها عـنايـة 

فـائـقة دقـيقة وصـلت Vن تـكون شـطر اP¨ـان عـن أبـي مـالـك اVشـعري قـال: (قـال رسـول ا† صـلى ا† عـليه 

 . 3وسلم:( الطهور شطر اP¨ان …) ومن النظافة: نظافة اPنسان وطهارة طعامه وشرابه وثيابه"

قاعدة الدعاية وا<نافسة وا<شروعة 

إن بـعض اgزمـات والـظروف تـخفض مـن قـيمة بـعض السـلع وتـزيـد فـي أخـرى، وبـربـط هـذا اgمـر iـا نشهـده فـي الـفترة 

الـراهـنة واVـتعلقة بـفيروس كـورونـا، فـإن هـناك مجـموعـة مـن اVـنتجات ا@سـته:كـية اVـتعلقة إمـا بـالـنظافـة أو الـطعام أو 

غـير ذلـك… شهـدت إقـبا@ كـبيرا ¦ـا جـعلها نـادرة فـي بـعض اgسـواق الـعاVـية، كـل ذلـك جـراء الـدعـايـة واwشـاعـات مـن 

جانب أو gنها ûقق مقصود اVستهلكÉ حقيقة. 

و@ يــكون تــطبيق هــذه الــقاعــدة إ@ بــاVــوازنــة بــÉ مــصلحة اVســتهلكÉ ومــصلحة اVــنتجÉ والــتخصيص اgمــثل 

لـلموارد، بـحيث ñـمع اVـعلومـات اVـتعلقة بـأحـوال الـعرض والـطلب واحـتياجـات اVسـتهلكÉ وأذواقـهم وأسـعارهـم 

الـسائـدة واVـتوقـعة والتضخـم والـكساد، كـما يـجب اسـتخدام وسـائـل الـدعـايـة واwعـ:ن فـيما يـقره الشـرع وiـا @ يـغرر 
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1 - دور القيم واÇخ*ق في ا1قتصاد ا,س*مي، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، 1999م،الطبعة اÇولى،ص 251
2 - دور القيم واÇخ*ق في ا1قتصاد ا,س*مي، يوسف القرضاوي، م، س، ص 251.
3 - فقه اÇوبئة، عامر محمد نزار جلعوط، كاي للنشر، 2020، ص 14 - 15 بتصرف.

4 - ضوابط تنظيم ا1قتصاد في السوق ا,س*مي، غازي عناية، دار النفائس - 1992 م الطبعة اÇولى، ص 100.
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بجـماعـة اgمـة والـتغريـر بـها قـصد ûـقيق اgربـاح اVـزيـفة، يـقول ابـن تـيمية رحـمه ا¥: "فـمن الـعدل مـا هـو ظـاهـر 

 µــرÇيــعرفــه كــل أحــد بــعقله كــوجــوب تســليم الــثمن عــلى ا<شــتري وتســليم ا<ــبيع عــلى الــبائــع للمشــتري و

  . 1تطفيف ا<كيال وا<يزان ووجوب الصدق والبيان وÇرµ الكذب وا+يانة وأن جزاء القرض الوفاء"

ومـن الـناحـية الشـرعـية فـإن الـدعـايـة Üـكن أن يسـتدل لـها بـاúـواز انـط:قـا مـن الـقواعـد الـعامـة: أن اgصـل فـي الـعادات 

واVـعامـ:ت اMـل واwبـاحـة، إ@ أن يـقوم دلـيل اMـظر والتحـر™، ثـم إنـه لـيس ثـمة دلـي: شـرعـيا يحـرم الـدعـايـة الـصادقـة 

وتـرويـج الـبضاعـة وتـعريـف اVسـتهلكÉ بـها @ سـيما فـي زمـننا الـذي نـعيشه مـن تـنافـس اgسـواق الـتجاريـة وكـثرة 

السـلع اVـتنوعـة، فـعلى هـذا فـوجـود الـدعـايـة لسـلعة مـا وتـعريـف الـناس iـزايـاهـا، يـساعـد كـثيرا فـي إزالـة حـيرة الـناس 

 . 2وترددهم

أمـا واقـع الـدعـايـة فـي سـياق (كـورونـا) فليسـت كـل الشـركـات مـلتزمـة بهـذه الـقاعـدة، بـل »ـد مـنها مـا تـروج - مـث: - 

Vـنتجات الـوقـايـة والـنظافـة Hand gel، فـتزيـنها لـلناظـريـن والـسامـعÉ عـلى أنـها ا@خـتيار اgصـوب، ولـو لـم تـتوفـر 
فـيها الشـروط الـضروريـة الـتي يتحـدث عـنها اØـتصÉ؛ إذ قـالـوا إن اVـعقم اgفـضل لـقتل كـورونـا يـجب أن تـكون نسـبة 

اwيـثانـول فـوق ٦۰٪، فـعلى سـبيل اVـثال أصـدرت وزارة الـصناعـة فـي لـبنان بـيانـا حـول عـدم الـتزام بـعض مـصنعي اVـواد 

اVـعقمة بـاVـواصـفات الـنافـذة فـي عـمليات اwنـتاج، فـكان صـاعـقا للجـميع، وأمـرت بـسحب هـذه السـلع فـي مـدة ٤۸ 

. وقــس عــليه ســائــر اVــنتجات اgخــرى، وهــو مــا يــحيلنا إلــى اMــديــث عــن تــلك الســلطة الــنافــذة لــلضمير  3ســاعــة

واستحضار القيم اgخ:قية التي Üتاز بها الفكر اwس:مي في ا@قتصاد. 

ا<طلب الثاني: قواعد النهي عن ا<نكر ودورها في تخصيص ا<وارد في السوق 
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يـقول الـع:مـة اVـقاصـدي الـطاهـر بـن عـاشـور رحـمه ا¥ فـي مـعرض تفسـيره لـ–يـة: و

 (النحـل: ۹۰): "أمـا الـفحشاء: فـاسـم جـامـع لـكل عـمل أو قـول تسـتفظعه الـنفوس لـفساده مـن ا{ثـام الـتي 
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تفسـد نـفس اVـرء: مـن اعـتقاد بـاطـل أو عـمل مفسـد للخـلق، والـتي تـضر بـأفـراد الـناس بـحيث تـلقي فـيهم الـفساد مـن 

قـتل أو سـرقـة أو قـذف أو غـصب مـال، أو تـضر بـحال ا£ـتمع وتـدخـل عـليه ا@ضـطراب )… (وأمـا اVـنكر فـهو مـا 

1 مجموع الفتاوى، 1بن تيمية، م 28 ص 384
2 - إع*م البائع بالوسائل الحديثة، ابرهيم عماري، مقال منشور بتاريخ 17 جمادى الثانية 1438ه موقع ا#سلم، اطلع عليه بتاريخ 

03 أبريل 2020.
3 - تهافت على شركات التعقيم في زمن كورونا، ريجينا اÇحمدية، مقال بجريدة النهار اللبنانية بتاريخ 14 مارس 2020. على 

الساعة 26: 00
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تسـتنكره الـنفوس اVـعتدلـة وتـكرهـه الشـريـعة مـن فـعل أو قـول… وا@سـتنكار مـراتـب، مـنها مـرتـبة اMـرام، ومـنها مـرتـبة 

اVـكروه فـإنـه منهـي عـنه. وشـمل اVـنكر كـل مـا يـفضي إلـى اwخـ:ل بـاVـناسـب اMـاجـي، وكـذلـك مـا يـعطل اVـناسـب 

، فـالنهـي عـن الـفحشاء واVـنكر مـن خـ:ل هـذا الـك:م يـسعى مـن ضـمن مـا  1التحسـيني بـدون مـا يـفضي مـنه إلـى ضـر"

يـسعى إلـيه عـدم إMـاق الـضرر بـا£ـتمع وإبـعاد ا@ضـطراب عـنه iـا فـيه اúـانـب ا@قـتصادي اVـتعلق بـحاجـات الـناس 

وضـروريـاتـهم فـيكفي ا£ـتمع حـالـيا انـشغالـه بـالـعدوى وتـطبيق ا@حـترازات وتـوجـيهات السـلطات للحـد مـن انـتشار 

الفيروس، @ أن يزيد حم: اقتصاديا فتجتمع عليه مصيبتان. 

وÜكن في هذا الصدد اMديث مجموعة من الضوابط الشرعية اVندرجة ضمن هذا النهي على النحو ا{تي: 

قاعدة Çرµ التOعب في عمليات التبادل 

ينتشـر نـقاشٌ وجـدلٌ حـول أخـ:قـيات مـا يـسمى الـتOعـب بـاVسـعار Gouging	Price وكـفاءَتـه كـلما وقـعت 

 COVID 19 ُنتشـر ا{ن بسـبب ڤـايـرس كـورونـا ا<ُسـتجدVـية مـثل الهـلع اVكـارثـة طـبيعية أو أي حـالـة طـوارئ عـا

 Éسـعار بهـذه الـطريـقة فـعلٌ اسـتغ:لـي، ولـدى مـعظم الـدول قـوانـgسـتهلكون وغـيرهـم إلـى أن رفـع اVوكـثيرًا مـا يشـير ا

 . 2ضد رفع اgسعار في مثل هذه اMا@ت

وتـتعدد صـور الـت:عـب بـاgسـعار قـدÜـا وحـديـثا، لـكن ألـصق ا£ـا@ت بـالـت:عـب حـديـثا هـو الـبورصـة ويـقصد بـه تـلك 

الـتصرفـات الـتي يـقوم بـها مـتداول أو مجـموعـة مـتداولـg Éحـداث فـرق مـقصود بـÉ سـعر الـورقـة اVـالـية وقـيمتها بهـدف 

، أمـا اVـألـوف فـي الـسوق الـعاديـة كـاتـفاق الـبائـع مـع إنـسان آخـر غـير  3الـربـح عـلى حـساب بـقية اVـتداولـÉ فـي الـسوق"

اVشـتري اMـقيقي عـلى أن يـزيـد فـي ثـمن السـلعة حـتى يـغري اVشـتري اMـقيقي عـلى شـرائـها بـسعر أعـلى مـن ثـمنها 

 . 4اMقيقي وهذا النوع من الغش واõداع يعرف في الفقه اwس:مي بالنجش، وهو منهي ومحرم

1 - التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر - تونس سنة النشر: 1984 ه، ج 14، ص 257.
 www.wonderlustmag.com/5854/price-gouging سعار في خ*ل الكوارث الطبيعية، محمد مطيعÇ2 - الت*عب با

3 - الت*عب في اÇسواق ا#الية: صوره وآثاره، محمد السحيباني، بحث مقدم للدورة 20 للمجمع الفقهي ا,س*مي، ص 1.
4 - القيم اÇخ*قية ودورها في ترشيد السلوك ا1قتصادي للمسلم، أستاذنا الدكتور محمد الوردي، ا#حجة العدد 389 بتاريخ 17 

نونبر 2012 .
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فـعن عـقبة بـن عـامـر رضـي ا¥ عـنه، قـال: سـمعت رسـول ا¥ - صـلى ا¥ عـليه وسـلم - يـقول: (ا<سـلم أخـو ا<سـلم، 

1و9 يحـل <سـلم بـاع مـن أخـيه بـيعا فـيه عـيب إ9 بـينه لـه) فـاMـديـث يـأمـر بـبيان الـعيوب gنـها مـؤثـرة عـلى قـيمة 

اVـبيع، فـيجعلها أقـل مـن السـلعة السـليمة، وعـن أبـي هـريـرة رضـي ا¥ عـنه، عـن الـنبي صـلى ا¥ عـليه وسـلم قـال: (9 

تـصروا اPبـل والـغنم، فـمن ابـتاعـها بـعد فـإنـه بـخير الـنظريـن بـعد أن يـحتلبها: إن شـاء أمـسك وإن شـاء ردهـا 

2وصـاع °ـر) " فـالـشاة الـتي ûـلب عشـرة أرطـال لـها مـن الـثمن أكـثر مـن الـتي ûـلب رطـلÉ أو ثـ:ثـة، والـرغـبة فـيهما 

 . 3متفاوتة، وإذا حصلت التصرية فقد دلس البائع على اVبتاع ليقع أخذ ماله بغير حق"

ونشـير هـنا أن مـن الـشمول الـسالـف ذكـره لـ≈سـ:م، يـبرز فـي إقـراره مـنهج الـوسـطية وا@عـتدال فـي حـريـة الـتجارة، فـهو 

"@ يـقدس حـريـة الـتجارة كـما يـقدسـها دعـاة اVـذهـب الـفردي أو الـنشاط اMـر، و@ يـدع لـلتجار اMـبل عـلى الـغارب، 

لـيتحكموا فـي اVـنتج، فيشـتروا مـنه بـأبـخس اgثـمان، ويـتحكموا فـي اVسـتهلك لـيبيعوا لـه بـأغـلى اgسـعار، شـأن 

. iـعنى أن اwنـسان حـر، لـكن لهـذه اMـريـة ضـوابـط، فـ: يـنبغي ا@سـتثمار اúـشع فـي اgزمـات مـروءة،  "ÉـطففV4ا

قبل أن يكون شريعة، ولكن أكثر الناس @ يعلمون. 

قاعدة Çرµ ا9حتكار 

5ا@حـتكار محـرم بـنصوص الشـرع، قـال رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم: (مـن احـتكر فـهو خـاطـئ) وا@حـتكار 

. واحــتكار اVــوارد واVــواد  6يــكون ادخــارا لــلبيع، وطــلب الــربــح بــتقلب اgســواق، أمــا لــلقوت فــليس مــن ا@حــتكار

شـامـل úـميع السـلع الـتي يـحتاجـها الـناس مـن طـعام إنـسان أو حـيوان أو ثـياب أو غـير ذلـك ¦ـا تـعارف عـليه الـناس فـي 

1 - س® ابن ماجة، أبواب التجارات، باب من باع عيبا فليبينه حديث 2246، دار إحياء الكتب العربية، ت عبد الباقي فؤاد د.ت ج 
2، ص 755. و وا,مام أحمد في مسنده، بشيء من ا1خت*ف حديث 17451، مؤسسة الرسالة، الطبعة اÇولى، بيروت،1419هـ، 
1999م ج 28، ص 653، والحاكم في ا#ستدرك، كتاب البيوع، حديث 2152 وقال: هذا حديث صحيح ا,سناد ولم يخرجاه، دار 

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 2002م، جص12.12. 
2 - صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن 1 يحفل ا,بل والبقر والغنم وكل محفلة رقم الحديث 2148، دار ابن كثير - 

دمشق، الطبعة اÇولى، دار ابن كثير - دمشق، الطبعة اÇولى، ص 516.

3 - ا,شراف على نكت مسائل الخ*ف، القاضي عبدالوهاب البغدادي، ت مشهور آل سلمان، دار ابن القيم، ودار ابن عفان، 
السعودية الطبعة اÇولى، 2008 م، ج 2 ص 548.

4 - دور القيم واÇخ*ق في ا1قتصاد ا,س*م` يوسف القرضاوي، م س ص 264.
5 - رواه مسلم، كتب ا#ساقاة، باب تحريم ا1حتكار في اÇقوات، رقم الحديث:1605، للدار طيبة، الطبعة اÇولى، 2006م.م2، ص 

.754
6 ا#نتقى شرح موطأ مالك، ت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة اÇولى، 1999م، ج 6، ص 345.
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كـونـه مـن ضـروريـات اMـياة. قـالـه مـالـك رحـمه ا¥ أن: "مـن اشـترى شـيئا لـلحكرة، فـهو مـضر للمسـلمÉ مـعتد فـي 

  . 1فعله، فمن فعله فليخرجه إلى السوق وليبعه من أهل السوق iا ابتاعه"

فـا@حـتكار يـتعارض مـع قـواعـد ومـبادئ الشـريـعة كـقاعـدة درء اVـفاسـد وجـلب اVـصالـح، وûـمل الـضرر اõـاص لـدفـع 

 . 2الضرر العام، وûمل الضرر اgدنى لدفع الضرر اgعلى، و@ ضرر و@ ضرار

وتـعزيـزا لهـذه الـقاعـدة حـرم الشـرع تـلقي الـركـبان؛ حـيث يـعمد الـتجار إلـى خـارج الـسوق فيشـترون مـنهم مـنتجاتـهم 

 Éالـنهائـي Éـقيقي الـسائـد فـي الـسوق فـيلحقون بـهم الـضرر ويـبيعون للمسـتهلكMبـأثـمان رخـيصة تـقل عـن الـثمن ا

. وأظهـر صـورة هـي تـلك الـتي يجـري بـها بـيع  É3بـأسـعار تـزيـد أضـعاف مـا دفـعوا فـيها فيسـتغلون بـذلـك الـفريـق

مــنتجات بــعض الــتعاونــيات فــي إطــار ا@قــتصاد ا@جــتماعــي أو فــي إطــار اgعــمال اMــرة؛ إذ يســتغل الــسماســرة 

واVـضاربـون إنـتاجـاتـها بـثمن بـخس دراهـم مـعدودة مـقابـل بـيعها بـأثـمان مـرتـفعة. وقـد أوردت إحـدى الـصحف اVـغربـية 

خــبرا مــفاده أن شــركــات مــجهولــة وســماســرة شــنوا حــرب اســتنزاف عــلى الــصيدلــيات حــتى أصــبحت فــارغــة مــن 

"الـكمامـات" ووسـائـل اMـمايـة واVـعقمات الـكحولـية، إلـى أن قـررت اMـكومـة تـقنÉ أسـعار هـذه اVـنتجات وضـبط 

مـسالـك تـوزيـعها مـن أجـل جـعلها فـي مـتناول اVـواطـنÉ، ¦ـا أعـاد اgمـور إلـى نـصابـها، ولـرiـا مـا اكـترث لـها الـناس بـعد 

ذلك. 

وإن مسـتغل مـثل هـذه الـظروف ا{نـية فـيبيع لـلناس أو يـحتكر عـليهم هـو مـرتـكب ذنـب عـظيم ومـنكر بـÉ وفـاحـشة 

سـيئة، فـي الـوقـت الـذي تـتضافـر فـيه جـهود الـدولـة وا£ـتمع اVـدنـي واèـسنÉ اVـتبرعـÉ لـلتخفيف عـن اèـتاجـÉ، فـي 

ظل أزمة يستوي فيها كل اgطياف، لو@ رحمة ا¥ التي يرñيها الناس Mفظ الب:د والعباد. 

وهـذا يـرجـع بـنا إلـى اMـديـث عـن أصـل هـذا ا@حـتكار فـي ا£ـتمعات اMـديـثة وهـو تـلك اVـقاومـة الـتي قـامـت بـها 

الـرأسـمالـية ضـد الـصناعـات اMـديـثة فـي دول الـعالـم الـثالـث، بـل إن السـيطرة ا@سـتعماريـة كـانـت تـصطحب عـادة 

بـتصفية الـصناعـات الـتقليديـة gن هـدفـها كـان فـتح أسـواق اVسـتعمرات أمـا مـنتجات الـدول ا@سـتعماريـة، فهـل فـقر 

الـعالـم الـثالـث مـن نـدرة اVـوارد أم مـن اسـتغ:ل اwنـسان الـغربـي الـذي امـتص دمـه بـا@حـتكار وأغـرقـه بـالـديـون والـربـا؟ @ 

مرية أن اúواب واضح. ولذلك ينبغي القطيعة مع هذه التصرفات اØلة بالعدل والتكافل وùاسك ا£تمعات. 

1 - ا1ستذكار، ابن عبد البر، دار قتيبة دمشق، دار الوعي القاهرة، الطبعة اÇولى، 1993م، ج 20، ص 74.
2 حماية ا#ستهلك من اضطرابات السوق دراسة فقهية معاصرة، مجلة كلية الدراسات ا,س*مية والعربية - ا,سكندرية، ع 34، ص 

.718
3 - السوق وتنظيماته في ا1قتصاد ا,س*مي، مستع` عبد الحميد، م س، ص 336.
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وإن أسـوأ نـتيجة لـ:حـتكار أنـه يـؤدي إلـى مـشاكـل عـديـدة @ تـتناسـب مـع حـريـات اgفـراد ومـنها اèـسوبـية وسـوء 

اسـتغ:ل اVـوارد وتـوجـيهها نـحو مـصلحة اèـتكريـن وتسـبب أيـضا فـي تفشـي ظـواهـر الـرشـوة والـتقرب ا£ـحف إلـى 

 Éـتكرة وهـذا عـèـتكريـن ولـو عـلى حـساب أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل أو حـرمـانـهم مـن حـقوقـهم مـن السـلع اèا

 . 1الفحشاء واVنكر اVنهي عنه

اõا°ة 

إن صـ:ح الشـريـعة لـكل زمـان ومـكان وفـي العسـر والـرخـاء، جـعلها ñـد لـكل مـشكلة حـ: ولـكل نـازلـة حـكما، 

فـتحاكـم اwنـسان بسـلطة اgخـ:ق والـضمير قـبل الـعقوبـة والـزجـر، فـسعت إلـى إقـامـة الـعدل واwحـسان واسـتبعاد الـقيم 

السـلبية الـدالـة عـلى اVـنكر والـفحشاء كـا@حـتكار والـت:عـب واسـتحضار الـقيم اgخـ:قـية فـي اgحـوال الـعاديـة ومـن 

بـاب اgولـى فـي مـثل أزمـة وبـاء كـورونـا اVسـتجد، وأخـتم هـنا بـك:م gسـتاذنـا الـدكـتور محـمد الـوردي يـبÉ فـيه أهـمية 

الـقيم اgخـ:قـية فـي اVـعامـ:ت اVـالـية عـامـة وفـي مـثل هـذه الـظروف عـلى وجـه اõـصوص، حـيث يـقول: "ا@قـتصاد 

اwسـ:مـي اقـتصاد أخـ:قـي، @ Üـكن بـأي حـال مـن اgحـوال فـصل مـبادئـه عـن جـانـب الـقيم والـضوابـط الشـرعـية، فـهو 

مـحكوم بـها وتـابـع لـها، مـن أجـل ذلـك @ Üـكن Vـؤسـسة اقـتصاديـة أن تـعمد لـدراسـة اúـدوى ا@قـتصاديـة Vشـروع 

ùـويـلي أو اسـتثماري إ@ بـعد الـتأكـد أو@ مـن ûـقق الـضوابـط الشـرعـية وعـدم تـعارض ذلـك الـنشاط سـواء فـي آلـياتـه 

الـعملية أو أهـدافـه مـع أحـكام الشـريـعة ومـقاصـدهـا، فـ: اعـتبار لـلربـح إذا كـان نـتيجة Vـعامـ:ت محـرمـة، فـالـغايـة @ تـبرر 

الـوسـيلة، وإ`ـا يـنبغي أن تـكون الـوسـيلة مشـروعـة أو@، وبـعد ذلـك يـتم قـبول الـنشاط ا@قـتصادي مـا دام @ يـتعارض 

مـع الـقيم والـضوابـط الشـرعـية... وعـليه فـالـنتيجة اVسـتخلصة عـلى ضـوء ا@عـتبارات الـسابـقة والـتي يـؤكـدهـا واقـع 

اMـال هـي أن اسـتبعاد اgخـ:ق والـقيم اwنـسانـية عـن ا£ـال ا@قـتصادي يتسـبب فـي حـدوث كـثير مـن ا@ضـطرابـات 

2واgزمـات اVـالـية وا@قـتصاديـة، وهـو مـا نـلمسه بـشكل جـلي عـلى مسـتوى ا@قـتصاد الـرأسـمالـي" ونـبقي الـسؤال 

مـفتوحـا: إذا فشـل الـسوق فـي تـخصيص اVـوارد وإشـباع اMـاجـيات فـما حـدود تـدخـل الـدولـة فـي الـنظام ا@قـتصادي 

اwس:مي لذات الغرض؟. فا¥ سبحانه وتعالى نسأل أن يكشف عن اgمة هذه الغمة ويرفع عنها هذا الوباء. 
اVصادر واVراجع 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بو البركات عبد ا¥ بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة: اgولى، •

 .۱٤۱۹

1 - ضوابط تنظيم ا1قتصاد في السوق ا,س*مي، غازي عناية، م س ص 62.
2 - القيم اÇخ*قية ودورها في ترشيد السلوك ا1قتصادي للمسلم، أستاذنا الدكتور محمد الوردي، ا#رجع السابق.
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التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ۱۹۸٤. •

س“ ابن ماجة، محمد بن يزيد بن ماجة القزويني أبو عبد ا¥، دار إحياء الكتب العربية، ت عبد الباقي فؤاد د.ت •

س“ أبي داود، سليمان بن اgشعث اgزدي السجستاني أبو داود، ت اgلباني، مكتبة اVعارف الطبعة الثانية، د.ت. •

س“ الترمذي، ل≈مام الترمذي، دار الغرب اwس:مي، بيروت، الطبعة اgولى، ۱۹۹٦. •

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد ا¥، دار ابن كثير - دمشق، الطبعة اgولى، ۲۰۰۲. •

صحيح مسلم، اwمام مسلم بن اMجاج النيسابوري، للدار طيبة، الطبعة اgولى، ۲۰۰٦. •

اVنتقى شرح موطأ مالك، أبو الوليد الباجي، ت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة اgولى، ۱۹۹۹. •

ا@ستذكار، ابن عبد البر، دار قتيبة دمشق، دار الوعي القاهرة، الطبعة اgولى، ۱۹۹۳. •

اwس:م والتوازن ا@قتصادي بÉ اgفراد والدول، محمد شوقي الفنجري، وزارة اgوقاف - مصر ۲۰۰۷، ص ۹۲. •

اwشراف على نكت مسائل اõ:ف عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، ت مشهور آل سلمان، دار ابن القيم، ودار ابن عفان، السعودية •

الطبعة اgولى، ۲۰۰۸. 

الت:عب في اgسواق اVالية: صوره وآثاره، محمد السحيباني، بحث مقدم للدورة ۲۰ للمجمع الفقهي اwس:مي. •

حماية اVستهلك من اضطرابات السوق دراسة فقهية معاصرة، مجلة كلية الدراسات اwس:مية والعربية - اwسكندرية، العدد ۳٤. •

السوق وتنظيماته في ا@قتصاد اwس:مي، مستعÉ عبد اMميد، رسالة لنيل اVاجستر، بجامعة أم القرى - اVملكة العربية السعودية - ۱۹۸٤ •

ضوابط تنظيم ا@قتصاد في السوق اwس:مي، غازي عناية، دار النفائس ۱۹۹۲ الطبعة اgولى •

القيم اgخ:قية ودورها في ترشيد السلوك ا@قتصادي للمسلم، أستاذنا الدكتور محمد الوردي، اèجة العدد ۳۸۹ بتاريخ ۱۷ نونبر ۲۰۱۲ . •

كفاية النبيه في شرح التنبيه، محمد بن علي اgنصاري »م الدين، اVعروف ابن الرفعة، دار الكتب العلمية، الطبعة اgولى، ۲۰۰۹. •

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الس:م، ابن تيمية. •

مطالب أولي النهى في شرح غاية اVنتهى، مصطفى بن سعد الرحباني، اVكتب اwس:مي، الطبعة الثانية، ۱۹۹٤، •

فقه اgوبئة، عامر محمد نزار جلعوط، كاي للنشر، ۲۰۲۰. •

دور القيم واgخ:ق في ا@قتصاد اwس:مي، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة الطبعة اgولى، ۱۹۹۹.  •
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